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      نطاق الانطباق وأحكام عامة - الفصل الأول
    نطاق الانطباق - ١المادة 

  ينطبق هذا القانون على الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة.  -١
 التـام  النقـل  علـى  *،٧٥إلى  ،٣-١الفقـرات   ،٦٦ينطبق هذا القانون، باسـتثناء المـواد     -٢

 الناقــل، علــى المــانح إلى القــانون هــذا في الإشــارات تنطبــق الحالــة، تلــك وفي، للمســتحقات [
ــق ــدائن إلى الإشــارات وتنطب ــى المضــمون ال ــه، المنقــول عل ــق إلي ــاق إلى الإشــارات وتنطب  الاتف
 علـى  الضـماني  الحـق  إلى الإشـارات  وتنطبق للمستحق، التام النقل بشأن الاتفاق على الضماني

 إلى الإشـارات  ولكـن  المسـتحق،  على المرهون وجودالم إلى الإشارات وتنطبق إليه، المنقول حق
  المستحق]. ثمن سداد في الحق على تنطبق  لا المضمون الالتزام

 الضـمانية  الحقـوق  علـى  القـانون  هـذا  ينطبـق  لا ،١بصرف النظر عمـا جـاء في الفقـرة      -٣
  يلي:  فيما

ي الحقُّ في طلب سداد بموجب كفالة مسـتقلة أو خطـاب اعتمـاد أو في تقاض ـ     (أ)  
  عائدات من كفالة مستقلة أو خطاب اعتماد؛

ــانون لا يتســق مــع [تحــدِّد      (ب)   ــا دام هــذا الق ــة م ــة الفكري ــة الملكي  المشــترعة الدول
  )١(الفكرية]؛ بالملكية المتعلق القانون

  الأوراق المالية المودعة لدى وسيط؛  (ج)  
وَضــة أو حقــوق الســداد الناشــئة بمقتضــى عقــود ماليــة تحكمهــا اتفاقــات المعا     (د)  

  الناجمة عن تلك العقود، باستثناء حقوق السداد التي تنشأ لدى إنهاء جميع المعاملات العالقة؛
 تلك مثل استبعادها، المشترعة الدولة تودُّ التي الموجودات من الأخرى [الأنواع  (ه)  
 منصـوص  ،الموجـودات  علـى  قائمـة  تسـجيل  ونظـم  متخصِّصـة  مضـمونة  معاملات لنظم الخاضعة
  )٢(.القانون] هذا يتناولها التي للمسائل الأخرى القوانين هذه تنظيم بقدر أخرى قوانين في عليها

                                                         
 .A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.3شار إلى هذه المواد بصيغتها الواردة في الوثيقة يُ  *  

  )١(  قت أو عالجت على نحو آخر العلاقة سَّا إذا كانت الدولة المشترعة قد نقد لا يكون هذا الحكم ضروري
  هذا القانون وأيّ أحكام بشأن المعاملات المضمونة واردة في قانونها المتعلق بالملكية الفكرية. بين

  إذا قررت الدولة المشترعة إضافة أيِّ استثناءات أخرى، لزِم تقييد عددها وإيرادها في القانون بصيغة واضحة ومحدَّدة.  )٢(  
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ــة إذا      -٤[ لا ينطبــق هــذا القــانون علــى الحقــوق الضــمانية في عائــدات الموجــودات المرهون
ــاق         ــانون، بقــدر انطب ــا هــذا الق ــق عليه ــتي لا ينطب ــواع الموجــودات ال ــدات مــن أن كانــت العائ

أخــرى] علــى الحقــوق الضــمانية في تلــك الأنــواع مــن        قــوانين أيّ المشــترعة الدولــة [تحــدِّد
  الموجودات، وتنظيمها للمسائل التي يتناولها هذا القانون.]

ليس في هذا القـانون مـا يمـس بحقـوق المـانح أو الـدائن المضـمون والتزاماتهمـا بمقتضـى            -٥
  زلية. راض شخصية أو عائلية أو منالقوانين الخاصة بحماية الأطراف في المعاملات المنجزة لأغ

لـيس في هـذا القـانون مـا يَجُـبُّ أحكـامَ أي قـانون آخـر تفـرض قيـودا علـى إنشــاء أو              -٦
إنفاذ الحق الضماني في أنواع محدَّدة مـن الموجـودات أو إمكانيـة نقلـها، باسـتثناء الأحكـام الـتي        

ء مـن موجـودات أو   تفرض مثل هذه القيـود لسـبب وحيـد هـو أنهـا موجـودات آجلـة أو أجـزا        
  مصالح غير مجزَّأة في تلك الموجودات.

العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في النصـوص البديلـة الـواردة     الفريق إلى ملحوظة[  
ــة   ــادة  أي ينبغــي الإبقــاء عليهــا،  لتحديــد تلــك الــتي  بــين أقــواس معقوف ــوارد في الم ) ٢( ١الــنص ال

المعـدَّة عمـلا بمقـرَّره     ،) و(وو)ه هي) و(ن) و(أأ) و(ب ب) و(( ٢ المـادة  فيالـواردة   النصوص  أو
). ولعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أيضـا أن ينظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي          ٤٠  الفقرة ،A/CN.9/865(الوثيقة 
دليــل الأونســيترال التشــريعي بشــأن المعــاملات (د) مــن  ٤لتوصــية خلافــاً ل ) (د)،٣( ١للمــادة 

ــل"( المضــمونة ــاملا دلي ــادة  تالمع ــن٢( ٤ المضــمونة") والم ــة ) م ــم اتفاقي ــة المتحــدة الأم  لإحال
 تسـتثني "حقـوق   ألاّ إليهمـا،  تسـتند  اللـتين  ("اتفاقيـة الإحالـة")   الدوليـة  التجـارة  في المستحقات

الدفع" فحسب وإنما "الحقوق" عموما الناشئة عن تلك العقود المالية أو بموجبها قبل الإغـلاق.  
(أ) مــن شــأن الحقــوق  :شــروع دليــل الاشــتراع أن يوضــح مــا يلــي وبــدلا مــن ذلــك، يمكــن لم 

الضمانية في أي حقوق ناشئة قبل الإغلاق أن تعطِّل تبادلية الالتزام الضرورية لضـمان إمكانيـة   
الإنفاذ الكامل للمعاوضـة الإغلاقيـة حـتى في حالـة إعسـار المـانح؛ و(ب) إذا تقـرر إنشـاء حـق          

في حالــة الحــق الضــماني في جميــع  ،(علــى ســبيل المثــالضــماني في حقــوق ناشــئة قبــل الإغــلاق  
موجودات المانح)، ينبغي أن يشمل العقد المالي ذو الصلة حظرا واسع النطاق على إنشـاء أحـد   

ا في مثل تلك الحقـوق مـن دون موافقـة خطيـة مسـبقة مـن الطـرف الآخـر؛         ا ضمانيالطرفين حقًّ
ــانون النمــوذجي علــى م    ــأثير مشــروع الق ــادة  و(ج) عــدم ت ــل ذلــك الحظــر، حيــث إن الم  ١٣ ث

تنطبـق   تنطبق سوى على المستحقات التجاريـة وحقـوق السـداد الناشـئة بعـد الإغـلاق، ولا       لا
ســوى علــى الحقــوق في ســداد الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي (بينمــا بموجــب  ١٥المـادة  
 مــن الوديعــة ةالمؤسســ والتزامــات حقــوق علــى الضــماني الحــق إنشــاء يــؤثِّر لا )،١( ٦٣المــادة 
  ]موافقتها).  دون
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   التعاريف وقواعد التفسير - ٢المادة 
 لأغراض هذا القانون:  

 يملــك الــذي المضــمون الـدائن  احتيــازي" يعــني ضـماني  بحــق المضــمون "الـدائن   (أ)  
  احتيازيا؛ ضمانيا حقًّا

 في أو ملموسـة،  موجـودات  في ضـمانيا  حقًّـا  الاحتيازي" يعني الضماني "الحق  (ب)  
 يضـمن  الفكريـة  الملكية بحقوق متعلق ترخيص بموجب له المرخَّص حقوق في أو فكرية، ملكية
 مقــدَّماً آخــر ائتمانــاً يضــمن أو الموجــودات شــراء ثمــن مــن يســدَّد لم جــزء أيِّ بســداد الالتــزام
  الغرض؛ لذلك الائتمان يُستخدم ما بقدر الموجودات احتياز من المانح لتمكين

 ودائـع  بتلقّي لها مأذون مالية [مؤسسةتمسكه  اًحساب رفي" يعنيالمص "الحساب  (ج)  
المشـترعة]   الدولـة  تحـددها  مؤسسـة  أي] [ودائـع  بتلقّـي  لهـا  مـأذون  النـاس] [مؤسسـة   عامـة  من

  ؛منه سحبها أو فيه أموال إيداعويجوز 
 أيَّ شـهادات" تعـني   بهـا  صـدرت  التي وسيط لدى المُودَعة غير المالية "الأوراق  (د)  

  بشهادة: ممثَّلة تكون وسيط لدى مودعة غير مالية قأورا
تنص على أنَّ الشخص الـذي لـه الحـق في تلـك الأوراق الماليـة هـو الشـخص          ‘١‘  

  الذي بحوزته الشهادة؛ أو
  تحدِّد هوية الشخص الذي له الحق في الأوراق المالية؛  ‘٢‘  
ــا المنــافس" يعــني "المُطالِــب  (ه)    في حقــوق لديــه آخــر شــخص أيَّ أو للمــانح دائن

 نفســها. المرهونــة الموجــودات في مضــمون دائــن حقــوق مــع تتنــافس قــد مرهونــة موجــودات
  ويشمل هذا المصطلح:

أيَّ دائـــن مضـــمون آخـــر للمـــانح لديـــه حـــق ضـــماني في نفـــس الموجـــودات   ‘١‘  
  المرهونة؛ أو

 الدولـة  أيَّ دائن آخر للمانح لديـه حـق في نفـس الموجـودات المرهونـة [تحـدِّد        ‘٢‘  
  أو أخرى]؛ قوانين بموجب المرهونة الموجودات في حق لديهم الذين المانحين المشترعة

  ممثل الإعسار في إجراءات الإعسار بخصوص المانح؛ أو  ‘٣‘  
مشتري الموجودات المرهونة أو منقولا إليه آخر أو مستأجرها أو المرخَّص لـه    ‘٤‘  

  باستخدامها؛  
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 في اســتخدامها يعتــزم أو يســتخدمها الــتي الســلع الاســتهلاكية" تعــني "الســلع  (و)  
  منـزلية؛ أو عائلية أو شخصية لأغراض المانح الأول المقام

  السيطرة": "اتفاق  (ز)  
 لم تصــدر بهــا  فيمــا يخــص الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط والــتي         ‘١‘  

يفيــد بــأنَّ بــين المُصــدِر والمــانح والــدائن المضــمون   كتابيــا مبرمــاً اًشــهادات يعــني اتفاقــ
المُصــدِر يوافــق علــى اتبــاع مــا يُصــدِره الــدائن المضــمون مــن تعليمــات بشــأن الأوراق  

  المالية بدون موافقة إضافية من المانح؛
فيما يخص الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصـرفي يعـني اتفاقـاً      ‘٢‘  

يفيد بـأنَّ المؤسسـة الوديعـة     كتابيا مبرماً بين المؤسسة الوديعة والمانح والدائن المضمون
توافق على اتباع ما يُصدِره الدائن المضمون من تعليمات فيما يتعلق بتقاضـي الأمـوال   

  المودعة في الحساب المصرفي بدون موافقة إضافية من المانح؛
 بـه  الوفـاء  أو مضـمون  التـزام  سـداد  عليـه  يـتعين  الـذي  الشخص "المدين" يعني  (ح)  

 يضـمن  الـذي  الضـماني  الحـق  مـانح  هـو  يكـن  لم أم الشـخص  ذلـك  انأك سواءٌ آخر، نحو على
 كفيـل  مـن قبيـل   الثـانوي  المـدين  ذلـك  في بمـا  آخـر،  نحـو  علـى  بـه  الوفـاء  أو الالتزام ذلك سداد
  المضمون؛ الالتزام

 مســتحَق ســداد عليــه يــتعين الــذي الشــخص‘ ١‘بالمســتحَق" يعــني[:  "المــدين  (ط)  
ــا ضــماني، لحــق يخضــع ــك في بم ــ ذل ــا مســؤول آخــر شــخص أيُّ أو لالكفي  ســداد عــن ثانوي

  المستحق]؛ ناقل  ‘٢‘و المستحَق؛
ــودات  (ي)   ــني[:   "الموجـ ــة" تعـ ــودات ]‘١‘المرهونـ ــة الموجـ ــعة المنقولـ ــق الخاضـ  لحـ

  تاما؛] نقلاً تُنقَل التي المستحقات‘ ٢‘ضماني؛ [و
 تهلاكيةالاس ـ السـلع  أو المخزونـات  غـير  الملموسـة  الموجودات "المعدَّات" تعني  (ك)  

  منشأته؛ تشغيل في الأول المقام في استخدامها يعتزم أو المانح يستخدمها التي
 تقايضـية  أو تخييرية أو مستقبلية أو آجلة أو آنية معاملة أيَّ المالي" يعني "العقد  (ل)  
 مـالي  صـك  أيِّ أو مؤشـرات  أو سـندات  أو أسـهم  أو عمـلات  أو سـلع  أو فائدة بأسعار تتعلق
 لأيٍّ مماثلـة  أخـرى  معاملـة  وأيَّ ماليـة،  أوراق إقـراض  معاملـة  أو شراء إعادة املةمع وأيَّ آخر،
  المعاملات؛ تلك من توليفة وأيَّ المالية، الأسواق في تُجرى المعاملات تلك من
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 وقـت  موجـودة  تكـون  لا الـتي  المنقولـة  الموجـودات  الآجلة" تعـني  "الموجودات  (م)  
  وقتئذ؛ رهنها صلاحية يملك لا أو فيها حق للمانح يكون لا أو الضماني، الاتفاق إبرام

 هـو  التزامـه  لضـمان  إمَّـا  ضـمانيا  حقًّا ينشئ الذي الشخص‘ ١‘"المانح" يعني   (ن)  
 لحـق  خاضـعة  حقوقه يحتاز الذي المرهونة الموجودات مشتري‘ ٢‘] آخر؛ [و شخص التزام أو

ــماني ــخص أي أو ضـ ــر شـ ــل آخـ ــه تُنقـ ــك إليـ ــودات تلـ ــتأجر أو الموجـ ــرخَّص أو هايسـ ــه يُـ  لـ
  للمستحقات؛] التام النقل في الناقل‘ ٣‘النحو؛ [و هذا على حقوقه ويحتاز باستخدامها

 بـأن  الإعسـار  إجراءات في لها المأذون الهيئة أو الشخصية الإعسار" يعني "ممثل  (س)  
 نتعـيَّ  الـتي  الهيئـات  أو الشخصـيات  ذلـك  في بمـا  تصـفيتها،  أو الإعسار حوزة تنظيم إعادة تدير
    الغرض؛ لذلك مؤقتة بصفة

ــودُّ أن يلاحــظ أن هــذا المصــطلح     الفريــق إلى ملحوظــة[   العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل ي
المنافس" ومـن ثمَّ ينظـر فيمـا إذا كـان مـن الأولى الإبقـاء        يشار إليه سوى في تعريف "المطالِب لا

ل، يجـوز لـدليل الاشـتراع    أو إيضاحه في مشروع دليل الاشتراع. وعلى أي حـا  ٢عليه في المادة 
أن يوضح أن التعبير يشمل ممثل إعسار يمكن تعيينه للإشراف على إعادة تنظـيم حـوزة الإعسـار    

الاكتفـاء   أو/بدلا من مجرد إدارتها، على سبيل المثال، في سياق إجراءات إعسار المـدين الحـائز، و  
 الإعسـار")  الإعسـار ("دليـل   لقـانون  الأونسيترال التشريعي دليلفي  الواردة المناقشة إلى بالإشارة

الجـزء   الإعسار (انظر ممثل بها يضطلع التي المهام ومختلف المدين على الإعسار ممثل بشأن إشراف
). ولعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أيضـا أن ينظـر فيمـا       ٣٥و ١٨‐١١الثالث، الفقرات  الفصل الثاني،

وفي  التعريــف هــذا في إليــه المشــار ،الإعســار" إذا كــان ينبغــي أيضــا تعريــف مصــطلح "إجــراءات
القـوانين) ومصـطلح "حـوزة     بتنـازع  المعني (الفصل ٩١بالأولوية) و الخاص (الفصل ٣٣المادتين 
 ٢المـادة   في المنافس"، مصطلح "المطالِب وتعريف المصطلح هذا تعريف في إليه المشار الإعسار"،

المعـاملات   دليـل  في الـواردين  همـا ييفتعر إلى بالإشـارة  الاشـتراع  دليـل  مشـروع  في إيضاحهما أو
  ]  الإعسار. دليل في الصلة ذوي التعريفين إلى المستندين المضمونة،
ــواع كــل الملموســة" تعــني  غــير "الموجــودات  (ع)   ــة الموجــودات أن  باســتثناء المنقول
  منها؛ الملموسة
 في يجـار الإ أو للبيـع  المانح بها يحتفظ التي الملموسة الموجودات "المخزون" يعني  (ف)  
    التجهيز)؛ المجهزة (قيد شبه والمواد الخام المواد ذلك في بما المانح، لعمل المعتاد السياق

  الفعلي؛ العلم لم" يعني"العِ  (ص)  
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ــة  (ق)   ــتج" تعــبير  أو "الكتل ــتي الملموســة الموجــودات يعــني المن  أو مرتبطــة تكــون ال
  المستقلة؛ هويتها معه تفقد نحو على أخرى ملموسة بموجودات ماديا متحدة

  رسمية؛ كعملة باستخدامها دولة أيُّ تأذن التي العملة "النقود" تعني  (ر)  
 باســـتثناء الماليـــة الأوراق وســـيط" تعـــني لـــدى المودعـــة غـــير الماليـــة اقر"الأو  (ش)  
 قيـد  عـن  تنشـأ  ماليـة  أوراق في حقـوق  وأيَّ الماليـة  لـلأوراق  حسـاب  في المودعـة  المالية الأوراق
  المالية؛ للأوراق في حساب يةمال أوراق

 أكثـر  أو واحـد  علـى  يـنص  أكثـر  أو طـرفين  بـين  اًاتفاق ـ المعاوَضة" يعني "اتفاق  (ت)  
  التالية: الأمور من

التســوية الصــافية لمــدفوعات مســتحقة بالعملــة ذاتهــا وفي التــاريخ ذاتــه ســواء      ‘١‘  
  بالتجديد أو بطريقة أخرى؛ أو

أي نحو آخر، إنهـاء جميـع المعـاملات المعلَّقـة     عند إعسار طرف ما أو تقصيره ب  ‘٢‘  
بقيمتها الإبداليـة أو بقيمتـها السـوقية المنصـفة، وتحويـل تلـك المبـالغ إلى عملـة واحـدة          

  ومعاوضتها إلى مبلغ واحد يدفعه طرف إلى آخر؛ أو
ــة       ‘٣‘   ــرة الفرعي ــيَّن في الفق ــى النحــو المب ــالغ المحســوبة عل  إطــار في ‘٢‘مقاصــة المب

  أكثر؛ أو اوضةمع اتفاقَي
  مكتوباً؛ خطاباً "الإشعار" يعني  (ث)  
 الـدائن  أو المـانح  بـه  يبلـغ  إشـعارا  مسـتحق" يعـني   في الضـماني  بالحق شعارالإ"  (خ)  
  المستحق؛ في ضماني حق بإنشاء بالمستحق المدينَ المضمون
 شـخص [بشـكل   قِبـل  مـن  ملموسـة  لموجـودات  الفعليـة  الحيازة "الحيازة" تعني  (ذ)  
 يحـتفظ  بأنـه  يُقـرُّ  مسـتقل  شـخص  قِبـل  مـن  أو الشـخص،  لـذلك  ممثـل  مباشر] أو غير أو مباشر
  الشخص؛ ذلك لصالح الموجودات بتلك

العامل: لعلَّ الفريق العامل يـودُّ أن يلاحـظ أن العبـارة الموضـوعة      الفريق إلى ملحوظة[  
فيهـا مُصْـدِر    معالجـة الحـالات الـتي يكـون    بشـأن   مـا قـرَّره  بين معقوفتين قد أضـيفت بنـاء علـى    

المستند القابل للتداول قد احتاز ذلك المستند من خلال أشخاص مختلفين مسـؤولين عـن تنفيـذ    
 إذا فيمـا  ينظـر أن و )،٦٢، الفقـرة  A/CN.9/865أجزاء من عقد نقـل متعـدد الوسـائط (الوثيقـة     

  ]بها. الاحتفاظ ينبغي كان
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 حـق  علـى  ليةبالأفض ـ مرهونـة  موجـودات  في شـخص  حـق  "الأولوية" تعـني   (ض)  
  خر؛ شخص

 مـا  ذلـك  في بمـا  مرهـون،  بموجـود  يتعلـق  فيمـا  يُتلقـى  مـا  كل "العائدات" تعني  )ظ(  
 أو باســـتخدامها التـــرخيص أو تأجيرهـــا أو نقلـــها أو مرهونـــة موجـــودات لبيـــع نتيجـــة يُتلقـــى
 عـن  الناشـئة  والمطالبـات  التـأمين،  وعائـدات  والطبيعيـة،  المدنيـة  والثمار آخر، نحو على تحصيلها
  العائدات؛ وعائدات الهلاك، أو للتلف تعرُّضها أو مرهونة موجودات في عيوب وجود

 المثبتـة  السـداد  حقـوق  باسـتثناء  نقدي، التزام تقاضي في الحق "المستحَق" يعني  )غ(  
 السـداد  في والحـق  مصـرفي،  حسـاب  في المودعة الأموال تقاضي في والحق للتداول، قابل بصك

  غير المودَعة لدى وسيط؛بمقتضى الأوراق المالية 
ــدائن  )أأ(   ــني[:   "الــ ــمون" يعــ ــدائن‘] ١‘المضــ ــذي الــ ــا يملــــك الــ ــماني حقًّــ ا؛ ضــ

  للمستحقات؛] التام النقل في إليه المنقول  ‘٢‘[و
ضــماني[. ولا يشــمل هــذا  بحــق مضــموناً التزامــاً المضــمون" يعــني "الالتــزام  )ب ب(  

  تام للمستحقات]؛المصطلح التزام المنقول إليه بسداد ثمن النقل ال
  المالية" تعني: "الأوراق  )ج ج(  

التــزام المُصــدِر، أو أيَّ ســهم أو حــق مماثــل مــن حقــوق المشــاركة في الكيــان       ‘]١[‘    
  المُصدِر أو في منشأة تابعة له:

يندرج ضمن فئة أو سلسلة، أو يكون بموجب شروطه قـابلا للتقسـيم إلى    -أ      
  فئة أو سلسلة؛

ري التعامــل بــه أو تداولــه في ســوق معتــرف بهــا، أو يكــون مــن نــوع يجــ -ب      
  ؛يكون صادراً بوصفه وسيلة للاستثمار

تحدِّد الدولة المشترعة أيَّ حقوق إضافية تصـلح لأن تكـون أوراقـا ماليـة حـتى        ‘٢‘  
  ؛]ب‘ ١‘و أ‘ ١‘إذا لم تستوف الشروط الواردة في الفقرتين الفرعيتين 

ــة" يعــني الأوراق "حســاب  )دد(   ــداعو وســيط يمســكه حســابا المالي  أوراق يجــوز إي
  ؛فيه أو سحبها منه مالية
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 ينشـئ  المضـمون  والـدائن  المـانح  بـين  اتفاقـاً ‘] ١‘يعني [:  :الضماني" "الاتفاق  )ه ه(  
 اتفاقـا ‘ ٢‘لا؛ [و أم ضـمانيا  اتفاقـاً  أسمياه قد الطرفان كان إذا عما النظر بصرف ضمانيا، حقًّا
  تحقات؛]للمس التام النقل على ينص

 باتفـاق  يُنشـأ  منقولـة  موجودات في ملكية حق‘] ١[: ‘ الضماني" يعني "الحق  )وو(  
 أسميـاه  قـد  الطرفـان  كان إذا عمَّا النظر بصرف آخر، نحو على به الوفاء أو التزام سداد لضمان
 طبيعـة  أو المضمون الدائن أو المانح وضع أو الموجودات نوع عن النظر وبصرف ضمانيا، حقًّا
  للمستحقات؛] التام النقل في إليه المنقول حق‘ ٢‘المضمون؛ [و لالتزاما

 الملموســـة. المنقولـــة الموجـــودات أنـــواع كـــل الملموســـة" تعـــني "الموجـــودات  )زز(  
ــتثناء  ــرد  وباسـ ــا يـ ــواد [مـ ــرات٢في المـ ــة (ب) و(ي) و(ف) و(ق)، و ، الفقـ  ٣٢و ١١الفرعيـ

 القابلــة والمســتندات للتــداول القابلــة والصــكوك النقــودَ المصــطلحُ ، يشــمل…] و ٤٠-٣٦و
  شهادات؛ بها صدرت التي وسيط لدى المودعة غير المالية والأوراق للتداول

 شــهادات" تعــني بهــا تصـدر  لم الــتي وســيط لـدى  المودعــة غــير الماليـة  "الأوراق  )ح ح(  
  بشهادة. ممثَّلة وغير وسيط لدى مودعة غير مالية أوراقا

    
   طرافاستقلالية الأ - ٣المادة 

يجــوز الخــروج عــن أحكــام هــذا القــانون أو تغييرُهــا بنــاء علــى اتفــاق باســتثناء المــواد       -١
 ].٩٧-٨٢و *،٤، الفقرة ٦٦و ٤٩و ٤٨و ٩و ٦و  ٤[

ــه في الفقــرة     -٢ ــؤثِّر الاتفــاق المشــار إلي ــيس    ١لا ي   في حقــوق أو التزامــات أيِّ شــخص ل
      طرفا فيه.

   معايير السلوك العامة - ٤المادة 
ن يمارس كل شخص حقوقه ويؤدي واجباته بمقتضـى هـذا القـانون بِنيـة حسـنة      يجب أ  

ا.وبطريقة معقولة تجاري     

                                                         
  .A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.3 الوثيقة في الواردة ، بصيغتها٤، الفقرة ٦٦و ٤٩و ٤٨ المواد إلى اريُش  *  
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   الأصل الدولي والمبادئ العامة - ٥المادة 
يــولى الاعتبــار في تفســير هــذا القــانون لمصــدره الــدولي ولضــرورة تعزيــز الاتســاق في      -١

 ر حسن النية.تطبيقه وتوفُّ

الأمور التي يحكمها هذا القانون ولا تسويها أحكامه صـراحة تسـوى   المسائل المتعلقة ب  -٢
  وفقاً للمبادئ العامة التي يقوم عليها هذا القانون.

 الــتي ،٥العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن يلاحــظ أن المــادة   الفريــق إلى ملحوظــة[  
 قـانون  مـن  ٣المـادة   إلى تسـتند  ،)A/CN.9/865الوثيقـة   مـن  ٤٧قرَّره (الفقـرة  ا بم عملا أضيفت

 النمـوذجي  الأونسيترال قانون من ٤والمادة  ،الإلكترونية التجارة بشأن النموذجي الأونسيترال
 للتحكــيم النمــوذجي الأونســيترال قــانون مــن ألــف ٢والمــادة  الإلكترونيــة، التوقيعــات بشــأن

      ].الدولي التجاري
 إنشاء الحق الضماني - الفصل الثاني

 
    امةالقواعد الع - ألف
   إنشاء الحق الضماني - ٦المادة 

يُنشأ الحـق الضـماني باتفـاق ضـماني شـريطة أن تكـون للمـانح حقـوقٌ في الموجـودات            -١
 المراد رهنها، أو أن تكون لديه صلاحيةُ رهنها.

يجوز أن ينص الاتفاق الضماني على إنشاء حق ضـماني في موجـودات آجلـة، غـير أنَّ       -٢
جـودات يُنشـأ فقـط عنـدما يحصـل المـانح علـى حقـوق فيهـا أو علـى           الحق الضماني في تلك المو

  صلاحية رهنها.  
الاتفــاق الضــماني في  )٣(أن [يُــبرم] [يُثبــت] يجــب ،٤باســتثناء مــا تــنص عليــه الفقــرة    -٣

  كتابة يوقِّعها المانح و:
  تحدِّد هويتي الدائن المضمون والمانح؛  (أ)  
ة الاتفاق الذي ينص على النقـل التـام   تصف الالتزام المضمون، ما عدا في حال  (ب)  

  للمستحقات؛

                                                         
  .أن تختار الخيار الأفضل ملاءمة لنظامها القانوني دُّالدولة المشترعة تو لَّلع  )٣(  
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  [؛٩تصف الموجودات المرهونة على النحو المنصوص عليه في المادة   (ج)  
  )٤(تبيِّن الحد الأقصى للمبلغ النقدي الذي يمكن إنفاذ الحق الضماني من أجله].  (د)  

ــة في حــوزة يجــوز أن يكــون الاتفــاق الضــماني شــفويا إذا كانــت الموجــودات المرهو     -٤ ن
      الدائن المضمون.

   الالتزامات التي يجوز ضمانها - ٧المادة 
يجــوز أن يضــمن الحــق الضــماني أي نــوع مــن الالتزامــات، الحاضــر منــها أو الآجــل،      

     والمحدَّد منها أو غير المحدَّد، والمشروط منها أو غير المشروط، والثابت منها أو المتغيِّر.
   وز رهنهاالموجودات التي يج - ٨المادة 

 يجوز للحق الضماني أن يرهن:  

  أي نوع من الموجودات المنقولة، بما في ذلك الموجودات الآجلة؛  (أ)  
  أجزاء الموجودات والحقوق غير المجزأة في الموجودات المنقولة؛  (ب)  
  الأصناف العامة من الموجودات المنقولة؛  (ج)  
  جميعَ موجودات المانح المنقولة.  (د)  

    
   وصف الموجودات المرهونة - ٩المادة 

يجب وصف الموجودات المرهونة أو المراد رهنـها في الاتفـاق الضـماني علـى نحـو يتـيح         -١
 تحديدها على نحو معقول.

يفي الوصف الذي يشير إلى أنَّ الموجودات المرهونة تشتمل على كل موجـودات المـانح     -٢
      .١ فئة عامة، بالمعيار الوارد في الفقرة المنقولة، أو كل موجودات المانح المنقولة المندرجة في

       الحق في العائدات والأموال الممتزجة - ١٠المادة 
 يشمل الحق الضماني في الموجودات المرهونة عائداتها القابلة للتحديد.  -١

                                                         
أت أنَّ بيان الحد لعلَّ الدولة المشترعة تودُّ أن تدرج هذه الفقرة الفرعية في مشروع القانون النموذجي إذا ر  )٤(  

  .الأقصى للمبلغ النقدي، الذي يجوز بشأنه إنفاذ الحق الضماني، يُفيد في تيسير الاقتراض من دائن آخر
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عنــدما تمتــزج العائــدات، الــتي تكــون في شــكل أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي أو     -٢
  لنوع نفسه:  نقود، بموجودات أخرى من ا

يمتد الحق الضماني ليشمل الموجـودات الممتزجـة، وإن لم تعـد العائـدات قابلـة        (أ)  
  للتحديد؛
ــل          (ب)   ــدات قب ــة العائ ــى قيم ــة عل يقتصــر الحــق الضــماني في الموجــودات الممتزج

  امتزاجها مباشرة؛  
في إذا قلَّت في أيِّ وقت بعد الامتزاج قيمة الرصيد المـودع في الحسـاب المصـر     (ج)  

أو قيمة النقود الممتزجة عن قيمة العائدات قبل امتزاجها مباشرة، فإنَّ الالتـزام المضـمون بـالحق    
الضماني القابـل للإنفـاذ علـى الموجـودات الممتزجـة يصـبح مقتصـراً علـى القيمـة الأدنى الـتي تمَّ           

لحق الضـماني في  بُلوغها أثناء الفتـرة الممتـدة مـن تـاريخ امتـزاج العائـدات إلى تـاريخ المطالبـة بـا         
      تلك العائدات.  

   الموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة أو منتج - ١١المادة 
يمتـد الحــق الضـماني في الموجــودات الملموسـة الممتزجــة في كتلـة موجــودات مـن نفــس        -١

     النوع أو منتج إلى تلك الكتلة أو ذلك المنتج.
    الخيار ألف

كتلة أو منتج على قيمـة الموجـودات المرهونـة قبـل      يقتصر الحق الضماني الذي يمتد إلى  -٢
      أن تصبح جزءا من الكتلة أو المنتج مباشرة.

    الخيار باء
يقتصر الحق الضماني الـذي يمتـد إلى الكتلـة علـى النسـبة نفسـها مـن قيمـة الكتلـة الـتي             -٢

  ساهمت بها قيمة الموجودات المرهونة في قيمة الكتلة وقت الامتزاج.
ق الضماني الذي يمتد إلى أي منـتج علـى قيمـة الموجـودات المرهونـة قبـل أن       يقتصر الح  -٣

  تصبح جزءا من المنتج مباشرة.
] في الحــالات الــتي يمتــد فيهــا أكثــر مــن حــق ضــماني واحــد إلى نفــس الكتلــة أو المنــتج   -٤][٣[

ن ويكون كل من هذه الحقوق حقًّا ضمانيا في موجودات ملموسة منفصلة وقت الامتزاج، يكو



 

14V.15-08002 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.68

من حق الدائنين المضمونين أن يتقاسموا الكتلة أو المنتج وفقـاً لنسـبة الالتـزام المضـمون بكـل حـق       
      من الحقوق الضمانية في مقابل مجموع الالتزامات المضمونة بجميع الحقوق الضمانية. 

   انقضاء الحق الضماني - ١٢المادة 
ــع الالتزامــات المضــم        ــدى انقضــاء جمي ــة،  ينقضــي الحــق الضــماني ل ــة والآجل ونة الحالي

    فيها الالتزامات المشروطة، بالسداد أو على نحو آخر.    بما
    القواعد الخاصة بموجودات معيَّنة - باء

   القيود التعاقدية بشأن إنشاء حق ضماني - ١٣المادة 
يكــون الحــق الضــماني في المســتحَق نافــذا بــين المــانح والــدائن المضــمون وتجــاه المــدين       -١

صرف النظر عن أيِّ اتفاق بين المـانح الأول أو أيِّ مـانح لاحـق والمـدين بالمسـتحَق      بالمستحَق ب
 أو أي دائن مضمون لاحق يُقيِّد بأيِّ شكل من الأشكال حق المانح في إنشاء حق ضماني.

ليس في هذه المادة ما يمس بأيِّ التزام أو مسؤولية يقعان على عاتق المانح لإخلالـه بالاتفـاق     - ٢
 عنــه نشــأ الــذي العقــد يلغــي أن الاتفــاق في الآخــر للطــرف يجــوز لا ولكــن ،١في الفقــرة المــذكور 
 لديـه  تكـون  قـد  مطالبـات  أيَّ يثير أن أو الاتفاق، بذلك الإخلال لمجرد الضماني الاتفاق أو المستحق

  *.٥٨من المادة  ٢للفقرة  وفقا المانح، تجاه بالاتفاق الإخلال لذلك نتيجة المضمون الدائن تجاه
مسـؤولاً عـن    ١لا يكون الشخص الذي ليس طرفا في الاتفـاق المشـار إليـه في الفقـرة       -٣

  خرق المانح للاتفاق لمجرد أنه كان على علم بالاتفاق.
  لا تنطبق هذه المادة إلاَّ على المستحقات:  -٤

الناشئة عن عقد لتوريد أو تـأجير سـلع أو خـدمات غـير الخـدمات الماليـة، أو         (أ)  
  ، أو عقد لبيع أو تأجير ممتلكات غير منقولة؛ أوعقد تشييد

الناشـــئة عـــن عقـــد لبيـــع ممتلكـــات صـــناعية أو ممتلكـــات فكريـــة أخـــرى أو     (ب)  
  معلومات مسجَّلة الملكية أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها؛ أو

  التي تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تُجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛ أو  (ج)  

                                                         
  .A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.3الوثيقة  في الواردة بصيغتها ٥٨المادة  من ٢إلى الفقرة  شاريُ  *  
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ة عنــد التســوية الصــافية للمــدفوعات المســتحقة الســداد عمــلاً باتفــاق    الناشــئ  (د)  
  معاوضة يشمل أكثر من طرفين.

العامل: لعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن ينظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي تعـديل          للفريق ملاحظة[  
عريـف  فقط على اعتبار أن ت "المانح"لتصبح  ١لاحق" في الفقرة  مانح أيِّ أو الأول عبارة "المانح

سواء. ولعـلَّ الفريـق العامـل     حد على واللاحق الأول إليه المنقول‐ مصطلح "المانح" يشمل المانح
  ]بكلمة "ينهي". ٢يودُّ أيضا النظر فيما إذا كان ينبغي الاستعاضة عن كلمة "يلغي" في الفقرة 

    
ت الحقوق الشخصية أو حقوق الملكية التي تضمن أو تدعم سداد المستحقا - ١٤المادة 

  اول، المرهونة أو الموجودات غير الملموسة الأخرى أو الصكوك القابلة للتد
   أو الوفاء بها على نحو آخر

ــه حــق ضــماني في مســتحق، أو أيِّ موجــود غــير        -١ ــدائن المضــمون، الــذي لدي يتمتَّــع ال
ملموس آخر أو صك قابل للتداول، بأيِّ حق شخصي أو حق ملكيـة يضـمن أو يـدعم سـداد     

 دون حاجة إلى عملية نقل جديدة. لمرهون أو الوفاء به على نحو آخر،الموجود ا

من هذه المادة قابلاً للنقل من خلال عمليـة نقـل    ١إذا كان الحق المشار إليه في الفقرة   -٢
      جديدة فقط، كان المانح ملزَما بإنشاء حق ضماني لصالح الدائن المضمون.

   ة في حساب مصرفيالحق في تقاضي الأموال المودع - ١٥المادة 
يكون الحق الضماني في حق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي نافذاً بصـرف    

النظر عن أيِّ اتفاق بين المانح والمؤسسة الوديعة يقيِّد بأيِّ شـكل مـن الأشـكال حـق المـانح في      
 إنشاء الحق الضماني.  

 دليــل يلاحــظ أن مشــروع العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن   الفريــق إلى ملحوظــة[  
 )،A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.3 الوثيقـة  ) (في١( ٦٣الاشتراع سوف يوضح أنه بموجب المـادة  

 عــن معلومــات أيــة تقــديم أو المضــمون الــدائن إلى بالســداد ملزَمــة الوديعــة المؤسســة تكــون لا
  ]ثالث. طرف أي إلى المصرفي الحساب

    
   ة بمستندات قابلة للتداولالموجودات الملموسة المشمول - ١٦المادة 

يمتــد الحــق الضــماني في مســتند قابــل للتــداول إلى الموجــودات الملموســة المشــمولة بــذلك       
     حائزاً للموجودات وقت إنشاء الحق الضماني في المستند.المستند ر المستند، شريطة أن يكون مُصدِ
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   لفكريةالموجودات الملموسة التي تُستعمَل بشأنها الملكية ا - ١٧المادة 
لا يمتــد الحــق الضــماني في موجــودات ملموســة تُســتعمَل بشــأنها ممتلكــات فكريــة إلى      

    الممتلكات الفكرية، ولا يمتد الحق الضماني في الممتلكات الفكرية إلى الموجودات الملموسة.
  نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة - الفصل الثالث

  القواعد العامة - ألف
   لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة تانالرئيسي تانقيالطر - ١٨المادة 

يكون الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثـة إذا سُـجِّل إشـعار بخصوصـه في سـجل        -١
   ؛الحقوق الضمانية العام ("السجل")

يكون الحق الضماني في الموجودات الملموسة نافذا أيضا تجاه الأطراف الثالثـة إذا كـان     -٢
      ائن المضمون حائزا للموجودات.الد

   العائدات - ١٩المادة 
نافذًا تجاه الأطـراف الثالثـة، فـإنَّ الحـق الضـماني       اتإذا كان الحق الضماني في الموجود  -١

إجـراء   أيِّيظـل نافـذًا تجـاه الأطـراف الثالثـة دونمـا حاجـة إلى         اتلك الموجودتفي أيِّ عائدات ل
نقود أو مسـتحقات أو صـكوك قابلـة للتـداول أو حقـوق      إضافي إذا كانت العائدات في شكل 

  في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي.
نافــذًا تجــاه الأطــراف الثالثــة، يكــون الحــق       اتإذا كــان الحــق الضــماني في الموجــود     -٢

 ،١، باستثناء أنواع العائدات المشار إليهـا في الفقـرة   اتلك الموجودتالضماني في أيِّ عائدات ل
  الثالثة: الأطراف اهتج نافذًا

  العائدات؛ نشوء بعد المشترعة] يوماً الدولة تحدِّدها قصيرة زمنية طيلة [مدة  (أ)  
بعــد ذلــك، إذا جُعِــل الحــق الضــماني في تلــك العائــدات نافــذاً تجــاه الأطــراف    (ب)  

هـا في هـذا   الثالثة بإحدى الطرائق المنطبقة على الأنواع المعيَّنة من الموجودات المرهونة المشار إلي
  الفصل قبل انقضاء المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ).

العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي  الفريــق إلى ملحوظـة [  
دليــل مــن  ٤٤مــن مشــروع القــانون النمــوذجي لتنفيــذ التوصــية    الموضــعإدراج مــادة في هــذا 
لتي تـنص علـى نفـاذ الحـق الضـماني في الموجـودات الملموسـة الممتزجـة في         ا المعاملات المضمونة
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وفيمـا  ،١١ا تجاه الأطراف الثالثة (فيما يخص مسائل الإنشـاء، انظـر المـادة    كتلة أو منتج تلقائي 
  ]).٤٠انظر المادة  بالأولوية، المتعلقة المسائل يخص

    
   الأطراف الثالثةالتغيُّرات في طريقة تحقيق النفاذ تجاه  - ٢٠المادة 

يظل الحق الضـماني النافـذ تجـاه الأطـراف الثالثـة نافـذاً تجاههـا رغـم حـدوث تغـيير في             
     طريقة تحقيق نفاذه تجاهها، شريطة ألا تكون هناك أيُّ فترة انقطاع في هذا النفاذ.

   انقطاع النفاذ تجاه الأطراف الثالثة - ٢١المادة 
الأطــراف الثالثـة جـاز تجديـده، ولكـن نفـاذ الحــق      إذا انقطـع نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه        

 الضماني تجاه الأطراف الثالثة لا يبدأ إلاَّ من وقت تجديده.
    

  استمرارية النفاذ تجاه الأطراف الثالثة لدى تغيُّر القانون  - ٢٢المادة 
   المنطبق إلى هذا القانون

انون دولة أخـرى ثم أصـبح   إذا كان الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بموجب ق  -١
أو المـانح، أيهمـا يحـدِّد القـانون      ةالمرهون ـ اتنتيجة لتغـيير في مكـان الموجـود    هذا القانون سارياً

المنطبق بمقتضى أحكام الفصل الثامن، ظَلَّ الحـق الضـماني نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب        
 هذا القانون إلى أقرب الأجلين التاليين:

  النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بموجب قوانين الدولة الأخرى؛ وقت انقضاء  (أ)  
 نافـذاً  يكون ولا التغيير، بعد المشترعة] يوما الدولة تحددها قصيرة زمنية [مدة  (ب)  

  المدة. تلك انتهاء قبل القانون هذا في المحدَّدة النفاذ متطلبات استوفيت إذا إلاَّ المدة تلك بعد
 نفـاذه  وقـت  كـان  ،١نافذًا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى الفقـرة  إذا ظلَّ الحق الضماني   -٢

  الأخرى. الدولة قوانين بموجب النفاذ فيه تحقَّق الذي الوقت هو الثالثة الأطراف تجاه
العامل: لعلَّ الفريق العامـل يـودُّ أن ينظـر فيمـا إذا كـان المشـتري        الفريق إلى ملحوظة[  

ا في الموجـودات المرهونـة عنـدما كـان الحـق الضـماني       حقًّ ـأو الدائن بحكم قضائي، الذي احتاز 
تجاه الأطراف الثالثة، ومن ثمَّ اكتسـب حقـه خاضـعا للحـق الضـماني، سـيظلان في مرتبـة         نافذاً

أدنى حــتى بعــد توقُّــف نفــاذ الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثالثــة بموجــب الفقــرة الفرعيــة (أ)   
  ](ب) من هذه المادة.  أو
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      لحقوق الضمانية الاحتيازية في السلع الاستهلاكيةا - ٢٣المادة 
  الخيار ألف    

 
يكون الحـق الضـماني الاحتيـازي في السـلع الاسـتهلاكية نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة،            

      غير المشتري أو منقول إليه آخر، حال إنشائه دونما حاجة إلى اتخاذ أي خطوة إضافية.  
    الخيار باء    

 قيمـة  عـن  قيمتـها  تقـل  الاحتيـازي في السـلع الاسـتهلاكية [الـتي    يكون الحـق الضـماني     
تجــاه الأطــراف الثالثــة حــال إنشــائه دونمــا حاجــة إلى اتخــاذ أي  المشــترعة] نافــذاً الدولــة تحــددها

  إجراء إضافي.
العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظـر فيمـا إذا كـان الاسـتثناء      الفريق إلى ملحوظة[  

صوص عليه في الخيـار ألـف مفرطـا في الاتسـاع ولـذلك ينبغـي أن يقتصـر علـى         من القاعدة المن
  ]مادي. مقابل لقاء إليهم المنقول أو/المنقول إليهم رضائيا و

   
   القواعد الخاصة بموجودات معيَّنة - باء

   الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي - ٢٤المادة 
تقاضـي الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي       يمكن أيضا جعل الحـق الضـماني في حـق     

 نافذًا تجاه الأطراف الثالثة إذا:

  أنشئ الحق الضماني لفائدة المؤسسة الوديعة؛ أو  (أ)  
  أُبرِم اتفاق سيطرة؛ أو  (ب)  
        أصبح الدائن المضمون صاحب الحساب.  (ج)  

  المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة  - ٢٥المادة 
   بمستندات قابلة للتداول

تجـاه الأطـراف الثالثـة، فـإنَّ الحـق       اًد قابل للتداول نافذإذا كان الحق الضماني في مستن  -١
يكـون أيضـا نافـذاً     ١٦الضماني الذي يمتد إلى الموجودات المشمولة بذلك المستند وفقا للفقـرة  

 تجاه الأطراف الثالثة.
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مشـمولةً بمسـتند قابـل للتـداول، يجـوز أيضـا       طوال الفترة الـتي تكـون فيهـا موجـودات       -٢
  جعل الحق الضماني في هذه الموجودات نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بحيازة هذا المستند.

يظل الحق الضماني في مسـتند قابـل للتـداول جُعِـل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بحيـازة            -٣
المشـترعة] بعـد أن يعـاد ذلـك      الدولة دهاتحدِّ قصيرة زمنية ذلك المستند نافذاً تجاهها طيلة [مدة

المستند إلى المانح أو شخص آخر بغـرض القيـام، في نهايـة المطـاف، ببيـع الموجـودات المشـمولة        
  بالمستند أو استبدالها أو تحميلها أو تفريغها أو التصرف فيها بطريقة أخرى.

    
   بها شهادات الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط التي لم تصدر - ٢٦المادة 

يمكن جعل الحق الضماني في الأوراق المالية غـير المودعـة لـدى وسـيط والـتي لم تصـدر         
 بها شهادات نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بأيٍّ من الطريقتين التاليتين:

 حـائز  باعتبـاره  المضـمون  الـدائن  اسـم  الضماني] [تسجيل الحق بشأن التأشير[  (أ)  
 حـائز  اسـم  تسـجيل  لغـرض  عنـه  بالنيابـة  أو رالمُصـدِ  لـدى  بها المحتفَظ اترالدف المالية] في الأوراق
  أو )٥(المالية؛ الأوراق
  إبرام اتفاق سيطرة.  (ب)  

  

                                                         
  .نيب لنظامها القانولعلَّ الدولة المشترعة تودُّ أن تختار الطريقة الأنس  )٥(  


